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الکاظمي یقترح نظاماً انتخابیاً جدیداً ویوجه دعوة للاحزاب بشأن المفوضیة

نخیل نیوز ـ متابعة

اقترح رئیس الوزراء السابق مصطفی الکاظمي، الیوم الاحد، اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت یُلزم الحکومات کافة بالالتزام به،

 أن یکون مبنیّاً  معاییر موضوعیة، کما دعا الی استقلالیة رئیس وأعضاء مفوضیة الانتخابات عن الانتماء الحزبي.

وقال الکاظمي  مقال له نشر  صحیفة الشرق الأوسط، إن "الأحزاب تجري تعدیلات دوریة قبل کل دورة انتخابیة بما

یتوافق مع مصالح الأحزاب والقوى السیاسیة صاحبة الرأي الأقوى برلمانیّاً"، مبینا أن "هناك ثمة تحدیات عدّة  نظامنا

الانتخابي حالیاً، ویمکن إیجازها بنقاط ثلاث، الأولی: تبدّل القوانین دوریّاً، والثانیة: إهمال المتغیّرات الطبیعیّة، والثالثة:

غیاب القواعد الثابتة".

وأضاف "وإذا أردنا الحدیث عن هذه النقاط، سریعاً، فإن تعدیل القانون قبل کل دورة، بناءً  رغبة الأحزاب والقوى

السیاسیة الحاکمة یتیح لها إمکانیة إعادة تشکیل المشهد مجدداً، لأنها هي من تحدّد قواعد اللعبة بما یخدم مصالحها،

وهذا یعني تلقائیّاً خللاً تمثیلیاً للإرادة الشعبیة".

ووفقا للکاظمي "فإن إهمال المتغیّرات الطبیعیّة، أي الدیموغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تطرأ  البلاد مع

تقادم الزمن، یجعل من توزیع المقاعد النیابیة وآلیاتها، غیر متناسبة مع عدد السکان الفعلي وتوزیعهم الجغرا، وهذا لا

یعني رفع عدد المقاعد النیابیة، والحدیث لیس دعوة إلی ذلك، بل إنها مسألة توجب الالتفات إلیها".

وتابع القول: "تقودنا هذه النقطة إلی النقطة الثالثة، وهي غیاب القواعد الثابتة،  العراق هناك قاعدة ثابتة للتمثیل

وهي نائبٌ لکل مائة ألف مواطن، هذه القاعدة تختلف بین دورةٍ وأخرى، إذ یقع الخلاف  کیفیة توزیع المقاعد

واحتساب الأصوات وآلیات ذلك، وهذا أمرٌ یُفسح المجال للتلاعب  النتائج، ویؤدي تارةً إلی تضخیم تمثیل البعض

واستبعاد البعض الآخر تارة، ما یعني تفکیك العملیة الدیمقراطیة وتفریغها. وهنا، لا بدّ من تحدید آلیات ملائمة - ثابتة،

باستطاعتها مواکبة المتغیّرات الطبیعیّة لا السیاسیة".

واشار الی انه "أمام هذه التعقیدات التي تُثار  اللقاءات المغلقة، ویخرج بعضها إلی الأضواء، ثمة دعوات جدیّة إلی

 ًمعاییر موضوعیة. لست أیضا  ًأن یکون مبنیّا  ،اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت، یُلزم الحکومات کافة بالالتزام به

صدد نقاش شکل القانون وطبیعته، بل أسعی إلی تحدید مواصفات القانون العامة، بناءً  لقاءات واتصالات أجریتها مع

مختلف المعنیین  المشهد السیاسي"، معتبرا ان " القانون المنصف أن یتّسم بالقدرة  ضمان أکبر قدرٍ

تمثیليٍّ للأصوات  البرلمان، وهذا عادةً ما یحقّقه النظام النسبي".

واستدرك رئیس الوزراء السابق قائلاً: "وعلیه، لا بدّ من الإشارة إلی النقاط التالیة، وهي توزیع المقاعد یکون وفق معاییر

موضوعیة،  أن یُقسّم العدد الکليّ إلی ثلاثة أقسام، الأوّل (وهو السواد الأعظم) لأصحاب العدد الأکبر من الأصوات،
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 والثاني کوتا النساء والأقلیّات، والثالث یکون عدداً محدداً من المقاعد التعویضیة لضمان تحقیق العدالة النسبیة

المستوى الوطني، بحیث تُعوّض أي فروق ناتجة عن التوزیع السکاني غیر المتوازن، فضلاً عن تقسیم البلاد إلی دوائر

انتخابیة ثابتة لا تتغیّر، تتناسب مع عدد سکانها،  أن تُراجع هذه الدوائر بشکل دوريٍّ، وتحدیداً عند ظهور تغیّرات

ملموسة  الکثافة السکانیة أو التحولات الاجتماعیة".

ولفت الکاظمي إلی أن "مشهد الیوم التالي احتقانٌ وتوتّرٌ ینطلق من المحلّة فالمحافظة فالمرکز، ثمة من یقول إن

 التصویت لحزب سیاسي بدلاً عن التصویت لمرشح فردي یعزز من استقرار العملیة الانتخابیة والسیاسیة لاحقاً، لکن

المقابل ثمة من یدعو إلی تقدیم کل حزب لقائمة مرشحین محددةً مسبقاً لکل دائرة انتخابیة، وإعطاء الناخبین الفرصة

للتصویت التفضیلي داخل هذه القائمة، وبذلك تنتهي حقبة سیطرة القائمة الواحدة  الإرادة الشعبیة، وتُمنح

المساحة اللازمة لمشارکة شخصیات مستقلة بعد أن تجتاز العتبة".

وبین انه "لا بدّ من الإشارة إلی العتبة، أو الحاصل الانتخابي، وهذا یوجب تحدید عتبة ثابتة تضمن دخول الأحزاب

 حدٍّ سواء بعد أن تنال عدداً/ نسبة معینة من أصوات الناخبین، وان النقطة المهمة، أیضاً، تکمن  والمستقلین

العمل  ضبط الدعایة الانتخابیة بکل أشکالها، ورفض استغلال موارد الدولة لمصالح شخصیّة، أو إرهاق خزینتها بشراء

الأصوات - بشکلٍ مبکرٍ وبحجج وأعذارٍ مکشوفة".

وأوضح الکاظمي، ان "مواصفات هذا القانون تساهم  تعزیز ثقة المواطن بالعملیة الانتخابیة أولا والعملیة السیاسیة

 تالیاً، وهذا یسمح بتثبیت دعائم الاستقرار السیاسي، خصوصاً أن تحدید أحجام الکتل النیابیة ووزنها الجماهیري یساهم

تحقیق الاستقرار، ویدعم عملیة صنع القرار الوطني، بدءاً من اختیار رئیس الوزراء وتشکیلته الوزاریة ومواکبته  عملیة

الدعم أو المعارضة والتقویم والتقییم والمحاسبة، فالتمثیل العادل لإرادة الناخب یمنح العملیة الدیمقراطیة مزیداً من

الشفافیة والقدرة  استیعاب الأجیال المقبلة وإدخالها  عملیة التطویر والبناء للعملیة السیاسیة التي نتفق جمیعاً

 أنها للأسف  عملیة مشوّهة".

واکد انه "لا بدّ من العروج  تجربة 2021، التي وُصفت بأنها الانتخابات الأکثر نزاهةً وشفافیة بتاریخ العراق الحدیث"،

معتبرا ان "المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، یجب أن تکون رئیساً وأعضاء من خارج المنظومة الحزبیة، وأن تُسند تلك

المهام إلی قضاة یشهد لهم بنزاهتهم، ویتم اختیارهم بالتنسیق مع المؤسسة القضائیة، وهذا التوجه یعزّز من عملیة

الثقة، ویطمئن المرشّح والجهة الداعمة له والناخب  حدٍّ سواء، أما إذا أُسندت المفوضیة کما الیوم إلی الأحزاب

والقوى السیاسیة الحاکمة، فهذا محل تساؤل واستفسار کبیرین".

 


